التجديد والمجددون في الإسلام ـ 8 ـ 
الإمام الأعظم أبو حنيفة ـ دراسات في مذهبه

الشيخ: السيد عفيفي

الاستحسان في مذهبه:

أنكر بعض الناس على أبي حنيفة القول بالاستحسان ، وقالوا: إنه يحلل ويحرم بالهوى من غير دليل ، حتى فسر هذا الاستحسان ابن حزم في كتابه: (الإحكام) بأنه: ما اشتهته النفس ووافقها خطأ كان أو صوباً ، ومن أحاط بمذهب أبي حنيفة خٌبراً ، علم أنه لم يقل بهذا الاستحسان الذي عزوه إليه بغير حق ، كما لم يقل به أحد من أصحابه ومن سار على منهاجه ، بل لم يقل به فقيه من فقهاء المسلمين ، ولا أدل على هذا من أقوال جمهرة العلماء ، فقد قال ابن السمعاني: (إن كان الاستحسان هو القول بما يستحسنه الإنسان ويشتهيه من غير دليل فهو باطل ، ولا أحد يقول به، وإن كان هو العدول عن دليل إلى دليل أقوى منه فهو مما لم ينكره أحد) وقال غيره: (الاستحسان هو العدول عن قياس إلى قياس أقوى ، أو هو تخصيص قياس بأقوى منه) وقال ابن العربي: (الاستحسان عندنا وعند الحنفية هو العمل بأقوى الدليلين) وقال القاضي: (الاستحسان مذهب أحمد بن حنبل ، وهو أن يترك حكم إلى حكم هو أولى منه ، وهذا لا ينكره أحد).
وقد أثنى كبار الأئمة على الاستحسان وأخذوا به ، من ذلك ما قاله الإمام مالك: (الاستحسان تسعة أعشار العلم) ، وما قاله الإمام أصبغ: (الاستحسان عماد العلم).
وتضمن كلام الشاطبي في الموافقات: (أن الاستحسان ليس هو الرجوع إلى مجرد الذوق والتشهي ، ولكنه الرجوع إلى ما علم من قصد الشارع ، وذلك كالمسائل التي يقتضي القياس فيها أمراً ، إلا أن ذلك الأمر يؤدي إلى فوت مصلحة أو جلب مفسدة ، فيكون إجراء القياس على إطلاقه يؤدي إلى حرج ومشقة ، والله تعالى يقول: [وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ] {الحج:78}.
فمن هذه الكلمات تظهر وجهة النظر العامة في الاستحسان إجمالاً عند جمهور الأئمة ، أما وجهة نظر الحنفية الخاصة به ، فقد آثرنا الإمام المجتهد في مذهب أبي حنيفة أبا بكر الرازي الجصاص ليحدثنا عنها ، فهو الذي يحق له أن يتكلم في هذا الموضوع الدقيق المدرك ، وقوله فيه هو الفصل ، قال: (جميع ما يقول فيه أصحابنا ـ الحنفية ـ بالاستحسان ، ما قالوه إلا مقروناً بدلائله وحججه لا على جهة الشهوة واتباع الهوى ، ونحن نذكر هنا جملة تفضي بالناظر فيها إلى معرفة حقيقة قولهم في الاستحسان بعد تقدمه القول في جواز إطلاق لفظ (الاستحسان) فنقول: لما كان ما حسنه الله تعالى بإقامته الدلائل على حسنه مستحسناً ، جاز لنا إطلاق لفظ الاستحسان فيما قامت الدلالة بصحته ، فقد ندب الله تعالى إلى فعاله ، وأوجب الهداية لفاعلها فقال عزَّ وجل:[ فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ القَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الأَلْبَابِ] {الزُّمر:18}. وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ما رآه المسلمون حسن فهو عند الله حسن ، وما رآه المؤمنون سيئاً فهو عند الله سيء).
ولفظ الاستحسان يكتنفه معنيان: أحدهما: استعمال الاجتهاد وغلبة الرأي في إثبات المقادير الموكولة إلى اجتهادنا وآرائنا ، نحو تقدير متعة المطلقات ، قال تعالى:[ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى المُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى المُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى المُحْسِنِينَ] {البقرة:236}. فأوجبها على مقدار يسار الرجل وإعساره ، ومقدارهما غير معلوم إلا من جهة أغلب الرأي وأكثر الظن ، ونظيرها أيضاً نفقات الزوجات ، قال الله تعالى:[ وَعَلَى المَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالمَعْرُوفِ] {البقرة:233} . ولا سبيل إلى إثبات المعروف من ذلك إلا بطريق الاجتهاد ، ونظائر هذا أكثر من أن تحصي وقد سمى أصحابنا هذا الضرب من الاجتهاد (استحساناً) وليس في هذا المعنى خلاف بين الفقهاء ، ولا يمكن  أحداً منهم القول بخلافه.
وأما المعنى الآخر من ضربي الاستحسان ، فهو ترك القياس إلى ما هو أولى منه ، وذلك على وجهين: أحدهما أن يكون فرع يتجاذبه أصلان ، يأخذ الشبه من كل واحد منهما ، فيجب إلحاقه بأحدهما دون الآخر لدلالة توجبه ، فسموا ذلك استحساناً ، إذ لو لم يعرض شبه للوجه الثاني لكان له شبه من الأصل الآخر ، فيجب إلحاقه به وأغمض مايجيء من مسائل الفروع وأدقها مسلكاً ما كان من هذا القبيل ، لأنه محتاج في ترجيح أحد الوجهين على الآخر إلى إنعام النظر واستعمال الروية في إلحاقه بأحد الأصلين دون الآخر.
والخلاصة: أن الاستحسان في اللغة عد الشيء حسناً ، وفي الاصطلاح الأصوليين يطلق على الدليل الذي يعارض القياس الجلي ، سواءً كان هذا الدليل نصاً من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أو إجماعاً أو قياسا خفياً ، وإنما سمي استحساناً لاستحسانهم ترك القياس الجلي به ، فكان هذا مستحسناً ، وشاع في كتب الأصول أنه إذا أطلق الاستحسان يراد به القياس الخفي ، كما غلب على اسم القياس على القياس الجلي ، فالقياس الخفي وإن اختص باسم الاستحسان لا يخرج عن أن يكون قياساً شرعياً ، وهو حجة عند الحنفية ويعملون به إذا كان أقوى من القياس لأنهم يقصدون به دليلاً من الأدلة المتفق عليها في مقابلة القياس الجلي ، قال في مسلم الثبوت: إن أريد بالاستحسان ما يعده العقل حسناً ، فلم يقل بثبوته أحد ، وإن أريد به ما أراده الحنفية فهو حجة عند الكل ، فليس هو أمراً يصلح للنزاع.
فلا خصوصية لأبي حنيفة في الأخذ بالاستحسان وإنما الأئمة ـ إلا قليلاً منهم ـ يشاركونه في القول به ، فالمالكية والحنابلة أخذوا به ، وقد سبق من أقولهم ما يدل على هذا ، ولم يخل الإمام الشافعي رضي الله عنه من الأخذ به ، أما ما روي عنه في الرسالة وفي الأم مما ظاهره إنكار الاستحسان ، فهو محمول على الاستحسان المحرم الذي هو ا لتحليل والتحريم بالهوى من غير دليل ، وما روي عنه من قوله: (من استحسن فقد شرع) فقد حمله ابن العربي في الفتوحات على مدح الاستحسان ، وقال: إن مراد الشافعي بهذا القول: أن من استحسن فقد صار بمنزلة نبي ذي شريعة ، فمقصوده المدح ، ولكن أتباع الشافعي لم يفهموا كلامه.
هذا ما تضمنه كلام الشيخ الأكبر في الفتوحات المكية ، ومن الأدلة على أن الأئمة الأربعة أخذوا بالاستحسان المسألة الآتية: فقد ثبت عن الإمام الشافعي رضي الله عنه أنه قال: إن مدة الحمل أربع سنوات ، مع أن القياس يقتضي أن تكون تسعة أشهر لأنه غالب ما يقع ، والشريعة جاءت بالحكم الغالب ، وقال أبو حنيفة: إن مدة الحمل سنتان ، وعن أحمد روايتان: المشهورة كمذهب الشافعي ، والأخرى كمذهب أبي حنيفة ، وعن مالك روايات أربع سنين ، وخمس سنين وسبع سنين ، وقال الظاهرية: تسعة أشهر تمسكاً بالغالب الذي هو القياس ، ولا مستند لهذه الأقوال المختلفة في مدة الحمل سوى الاستحسان ، ولم يكن في المسألة نص قاطع من الشرع. 

ومما تقدم تتبين حقيقة الاستحسان وأنه ليس هو التحليل والتحريم بالهوى من غير دليل كما افتروا على أبي حنيفة رضي الله عنه ، وإنما هو الأخذ أقوى الدليلين ، ولم يخرج عن كونه دليلاً شرعياً من الأدلة المتفق عليها ، وليس هو دليلاً زائداً عليها ، والذين عابوا أبا حنيفة لأخذه به إما حساد له ، والله تعالى يقول: [أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آَتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ] {النساء:54}. وإما أنهم لم يفهموا مدارك مذهب أبي حنيفة الدقيقة ، وإما أنهم غير منصفين.
ولم تزل قِلةُ الإنصاف قاطعة        بين الأنام ولو كانوا ذوي رحم.

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

المصدر: مجلة الأزهر جمادى الأولى 1360
